
 2قائمة المراقبة من الفئة   : قطر 

. قطر وجھة یقصدھا رجال ونساء یتعرضون فیھا للعمل القسري، وإلى حد أقل بكثیر للبغاء القسري
بالمائة من القوى العاملة تتكون من رجال ونساء من جنوب آسیا وجنوب شرق آسیا، وأفریقیا،  94وحوالي 

أو متوسطي المھارات، ویعملون بصفة أساسیة في  همھر والشرق الأوسط یأتون طوعاً للعمل كعمال غیر
البناء، والنفط والغاز، والخدمات، والمواصلات، والخدمة المنزلیة، لكن بعضھم یتعرض في وقت  اتقطاع

یتعرض خدم المنازل من الإناث بشكل خاص للإتجار نظراً لعزلتھن في المساكن . لاحق للعمل القسري
وقطر ھي أیضا وُجھة تقصدھا النساء اللاتي . بموجب قوانین العمل القطریةالخاصة وافتقادھن للحمایة 

قد یكون بعض ھؤلاء النساء من خدم المنازل . یھاجرن من أجل العمل ولكن یتورطن فیما بعد في الدعارة
، 2014في عام . الھاربات واللاتي یقوم المتاجرون بإجبارھن على الدعارة باستغلال وضعھن غیر القانوني

وردت تقاریر من منظمة دولیة تدعي أن عمالاً نیبالیین وغیرھم من العمال المھاجرین قد لقوا مصرعھم في 
 . العمل ظروف سوء بسبب الأول المقام فيقطر 

لقد قام الكثیر . وتظل فئة العمال غیر المھرة المھاجرین إلى قطر من أكثر الفئات المعرضة لخطر الإتجار
لقادمین إلى قطر بدفع رسوم باھظة لوكلاء العمالة في بلادھم، كما أن بعض وكالات من العمال المھاجرین ا

یعیش العمال . مزیفةالتوظیف في الدول المُرسلة للعمالة قد استدرجت العمال الأجانب بعقود عمل 
مكتظة وغیر صحیة ویشكو الكثیر منھم من ساعات العمل المفرطة وعدم  أماكنالمھاجرون في الغالب في 

إن نظام الكفالة المعمول بھ في قطر یضع قدرا كبیرا من السلطة في أیدي أصحاب العمل، . أجورھم استلام
الذین لدیھم سلطة منفردة في إلغاء تصاریح الإقامة الخاصة بالعمال ومنع العمال من تغییر أرباب العمل، 

ین بالدیون والذین یواجھون الإساءة، أو ولذلك فإن المھاجرین المثقل. وحرمانھم من القدرة على مغادرة البلاد
مطولة  التقاضيالقانونیة لخوفھم من الانتقام ولأن إجراءات  التقاضيتم خداعھم، كثیرا ما یتجنبون سبل 

 . ولأنھم یفتقدون للمعرفة بحقوقھم القانونیة مما یجعلھم معرضین للعمالة القسریة، بما في ذلك عبودیة الدیون

دفع المرتبات أو عدم دفعھا أحد العوامل المحركة الرئیسیة للعمالة القسریة في قطر، بما تُعتبر حالات تأخیر 
كما یواجھ الكثیر من العمال المھاجرین أیضاً عدم الحصول على تصریح المغادرة، . في ذلك عبودیة الدیون

والعقلیة والجنسیة،  والتھدید بالترحیل من البلاد، وإلحاق الضرر الجسدي أو المالي، والإساءات الجسدیة
ووفقا لدراسة حدیثة أجراھا معھد البحوث الإجتماعیة . وظروف العمل الخطرة، وأوضاع معیشیة مزریة

وجود قوانین تحظر مصادرة جوازات السفر، إلا أن ما  بالرغم منأنھ فوالإقتصادیة المسحیّة بجامعة قطر، 
ذكرت جماعات و. ن توجد بحوزة أرباب عملھمبالمائة من جوازات سفر العمال الوافدی 90إلى  86بین 

حقوق إنسان عالمیة ووسائل إعلام أن بعض العمال المھاجرین یواجھون إساءات عمالیة بالغة، یصل 
لقوا وقد زعمت جماعات حقوقیة أیضا أن عددا كبیرا من العمال الأجانب قد . بعضھا إلى حد العمل القسري

 .لعمل القاسیة في الحر القائظالقلب نتیجة لظروف افي بھبوط  حتفھم

ولا تلتزم الحكومة القطریة التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من معاییر القضاء على الاتجار بالبشر؛ إلا أنھا تبذل 



ورغم ھذه التدابیر، لم تقدم الحكومة دلیلا على زیادة جھودھا الشاملة لمعالجة . جھوداً كبیرة لتحقیق ذلك
وعلیھ، تم وضع قطر في قائمة المراقبة من . الفترة التي شملھا التقریر السابقالاتجار بالأشخاص خلال 

قضیة اتجار، إلا أنھ لم یتم التحقیق أو الملاحقة  11صرحت الحكومة أنھا بدأت التحقیق في . 2الفئة 
بي جرائم ولم تقم الحكومة بإدانة أي من مرتك. 2011وفقا لقانون مكافحة الإتجار لعام القضائیة لأیة قضیة 

بالإضافة لذلك، لم تلاحق .  ، مقارنة بتسع حالات إدانة تم تحقیقھا في العام المنصرم2014الإتجار في عام 
الحكومة  أي من أرباب العمل أو وكالات التوظیف بسبب قضایا تتعلق بالاستغلال وذلك وفقا لقانون مكافحة 

في . ة بالعمال ضعیفة وفي صالح أرباب العمل؛ وظلت سائر إجراءات الحمایات الخاص2011الإتجار لعام 
، أصدرت الحكومة تشریعاً یلزم أرباب العمل بدفع رواتب العمال إلكترونیاً ورفعت 2015شباط / فبرایر

أشھر  6عمل؛ وتم إمھال أرباب العمل لفترة القیمة الغرامات التي یدفعھا أصحاب العمل ممن یخالفون قانون 
وفي الفترة الإنتقالیة، قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعیة بتدریب . تنفیذمنذ صدور القانون لبدء ال

المفتشین والتدقیق في جھود التنسیق بین وزارة العمل والشؤون الإجتماعیة والبنك المركزي القطري بشأن 
قانون  كانت عاملات المنازل عرضة للعمل القسري أو الإنتھاكات وبقین دون حمایة من. الأنظمة التقنیة

وأفادت الحكومة بأنھا تعرفت على . العمل الذي یتطلب أیام راحة، وفترات راحة ووضع حد لساعات العمل
في  62منھم كانوا من ضحایا العمل القسري، مما یشكل تزایداً كبیرا عن  228من ضحایا الإتجار،  422

في جھود إنفاذ القانون المتوقعة لمعالجة  إلا أن ذلك لم یرتبط بزیادة. الفترة التي غطاھا تقریر العام السابق
وفي حین قامت الحكومة بزیارات تفقدیة لمواقع العمل في شتى أنحاء البلاد، وأجرت . جرائم العمل القسري

مقابلات مع العمال وقامت بتوعیتھم وتوعیة أرباب العمل فیما یتعلق باللوائح التنظیمیة المناھضة للإتجار، 
لكان من شأنھ أن ) لو تم(الأمر الذي  -اء نظام الكفیل أو إصلاحھ بطریقة جذریة إلا أنھا فشلت في إلغ

وھو الأمر الذي تعھدت الحكومة القیام بھ في عام  -یقلص إلى حد كبیر من تعرّض العمال للعمل القسري 
2015 . 

 : توصیات لقطر

زیادة كبیرة في جھود التحقیق في أو تعدیل أحكامھ بشكل كبیر؛ تحقیق  الكفالة التقییدي بقطرإلغاء نظام 
جرائم الاتجار وتقدیم المجرمین إلى العدالة، وإدانة ومعاقبة مرتكبي الإتجار خاصة فیما یتعلق بجرائم 
العمالة القسریة وذلك بمقتضى قانون مكافحة الاتجار؛ توسیع نطاق حمایات قانون العمل لیشمل العمال 

لى نظام الكفیل تنطبق على جمیع العمال؛ اتخاذ إجراءات ضد أرباب المحلیین والتأكد من أن أیة تغییرات ع
العمل الذین یحتجزون مرتبات أو جوازات سفر عمالھم؛ تطبیق القانون الذي یشترط استلام العاملین 
لبطاقات الإقامة خلال أسبوع واحد من وصولھم وتعزیز تطبیق القانون الذي یجرّم احتجاز جوازات السفر؛ 

ت رسمیة، وتطبیقھا على نحو متسق، للتعرف بشكل استباقي على ضحایا كافة أشكال الاتجار وضع إجراءا
بین المجموعات المستضعفة، مثل المعتقلین لمخالفات الھجرة أو الدعارة، وتوفیر خدمات الحمایة الملائمة 

وتحلیلھا ونشرھا؛ للضحایا؛ جمع بیانات تطبیق القانون الخاصة بمكافحة الاتجار، وتفصیل ھذه البیانات 
الاستمرار في توفیر التدریبات المتعلقة بمكافحة الاتجار للمسؤولین الحكومیین؛ وإطلاق حملات توعیة 

 .عامة تتعلق بمكافحة الاتجار



 الملاحقة القضائیة

 
یحظر قانون قطر الشامل لمكافحة . حققت الحكومة حداً أدنى من جھود تنفیذ قوانین مكافحة الإتجار بالبشر

، كافة أشكال الاتجار بالجنس والعمالة على حد سواء 2011لاتجار بالبشر، الذي تم إصداره في أكتوبر ا
 82,000(ریال قطري  230,000ویفرض عقوبات لا تتعدى  السجن لمدة سبع سنوات وغرامات تصل إلى 

ب في ظروف عاما لجرائم الاتجار التي تُرتك 15؛ كما یفرض عقوبات لا تتعدى السجن لمدة )دولار
وھذه العقوبات صارمة بما فیھ الكفایة وتتماشى مع العقوبات المنصوص علیھا . تستدعي تشدید العقوبة

كما تحظر قطر أیضا أرباب العمل من احتجاز جوازات سفر العاملین . لجرائم أخرى خطیرة، كالإختطاف
ریال قطري  10,000ل إلى ، وھي مخالفة یعاقب علیھا بغرامة تص2009بمقتضى قانون الكفالة لعام 

تم تطبیق ھذا القانون بشكل متقطع وغیر متسق خلال الفترة التي یغطیھا التقریر؛ ولم ). دولار 2,750(
لقد كان الحل الأساسي الذي . حتجاز جوازات السفرلاتعلن الحكومة عن أیة غرامات فرضتھا على الكفلاء 

ھو تحویل كفالة العامل إلى كفیل جدید، مع القیام بالحد تعتمده الحكومة في تسویة انتھاكات قانون العمل 
خلال الفترة التي یغطیھا التقریر، . الأدنى من التحقیق لمعرفة ما إذا كانت الانتھاكات قد شكلت عمالة قسریة

تحقیقات في العام المنصرم، لكنھا لم تقم بمحاكمة أو  4تحقیقاً، مقارنة بـ 11أفادت الحكومة بأنھا قامت بـ 
إدانة مرتكبي جرائم الإتجار، بما في ذلك أرباب العمل ووكالات التوظیف الضالعون في الاستغلال، وفقا 

ولم تبلغ الحكومة عن تحقیقات أو ملاحقات قضائیة أو إدانات بخصوص ضلوع . لقانون مكافحة الإتجار
یر عدد من ورش العمل كما أفادت الحكومة أنھا واصلت توف. مسؤولین حكومیین في جرائم اتجار بالبشر

من المسؤولین الحكومیین، والمدعین العامین والقضاة والمفتشین ومنظمي الجمعیات المدنیة  124التدریبیة لـ
وإخصائیي الرعایة الصحیة العامة حول كیفیة التحقیق في قضایا الإتجار، وقانون مكافحة الإتجار وكیفیة 

دریبا للأطباء والممرضات حول التعرف على ضحایا وقد تضمنت ورش العمل ت. التعرف على الضحایا
الاتجار، وحول دور أجھزة إنفاذ القانون في مكافحة قضایا الاتجار والتحقیق فیھا وأھمیة تعاون أجھزة إنفاذ 

وقد استمر معھد تدریب الشرطة . القانون على المستوى الدولي، وحول الملاحقة القضائیة لقضایا الاتجار
 .وزارة الداخلیة على التحقیقات المتعلقة بالاتجارفي تدریب عناصر 

 الحمایة

 
زادت الحكومة من جھود توفیر الحمایة لبعض ضحایا الإتجار، رغم أن الكثیرین من ضحایا العمل 

وكانت ھناك احتمالات . القسري، بما في ذلك عبودیة الدیون، ربما ظلوا غیر معروفین وبدون حمایة
تجار، نظرا لصعوبة الوصول إلى المنازل الخاصة اأضعف للتعرف على عاملات المنازل كضحایا 

أفادت الحكومة أن المؤسسة و. والأعراف الإجتماعیة والتقالید التي تحول دون مناقشة تلك الإنتھاكات
ة بالتعرف الإستباقي على ضحایا القطریة للحمایة والتأھیل الاجتماعي ظلت تباشر الإجراءات الخاص

الإتجار والإستجابة لإحتیاجاتھم، وقامت بإحالتھم لھیئات إنفاذ القانون، وسلطات الجوازات والھجرة ومقدمي 
وقامت المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الاجتماعي بتشغیل الدار القطریة . خدمات الرعایة الإجتماعیة



وقد وفرت . ایا الإتجار بغرض استیعاب النساء والأطفال من الضحایاللإیواء والرعایة، وھي ملجأ لضح
الحكومة لضحایا الإتجار الخدمات الطبیة والرعایة الإجتماعیة والعلاج النفسي، والمساعدة القانونیة، 

 422وتعرفت المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الاجتماعي على . وبرامج إعادة التأھیل وإعادة الإدماج
في الفترة  62منھم كانوا من ضحایا العمل القسري، مما یشكل زیادة كبیرة عن  228حایا الإتجار، من ض

من  20كما قامت المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الاجتماعي بإیواء . التي غطاھا تقریر العام السابق
جار الذین تم إحالتھم في من ضحایا الإت 11، مما یشكل زیادة عن 2014النساء والأطفال الضحایا في عام 
واستمرت الحكومة في استخدام النظام الوطني لإحالة الضحایا لتنسیق . الفترة التي غطاھا التقریر السابق

وقد . عملیة التعرف على الضحایا وتنسیق جھود الإحالة بین السلطات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة
وقد كان من حق الضحایا . ایة الصحیة والمساعدة القانونیةشمل نظام الإحالة توفیر المأوى الآمن والرع

المأوى حتى لو وجّھ أرباب العمل  الحصول علىمغادرة المأوى بدون إشراف، كما كان بإمكان الضحایا 
وقد وفر المأوى أیضا السكن لمدة طویلة أثناء الإجراءات القضائیة، وكان بإمكان القاطنین . تھماً ضدھم

على دخل من خلال العمل في مركز إعادة التأھیل بالمأوى؛ كما قدم المأوى أیضاً بالمأوى الحصول 
أفادت المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل . المساعدة على العودة إلى الوطن لمن یرغب في العودة

رفع الاجتماعي بتوفیر الخدمات لضحایا الإتجار الذین بلا مأوى، بما في ذلك تقدیم المشورة القانونیة، و
القضایا ومتابعتھا، ونقل العاملین من كفیل إلى آخر، والحصول على تصاریح الإقامة للعمال، وتقدیم 

 .تعویضات مالیة للعمال

لم یتم التعرف علیھم یتعرضون للعقاب على أفعال غیر قانونیة  ممنوظل ھناك بعض ضحایا الاتجار 
لمثال،  قامت السلطات بشكل منتظم باعتقال على سبیل ا. ارتكبوھا كنتیجة مباشرة لتعرضھم للاتجار

واحتجاز وإبعاد ضحایا إتجار محتملین بسبب مخالفات تتعلق بالھجرة والھروب من أرباب عملھم أو 
بین الحین والآخر، ظل بعض الضحایا قابعین في مراكز الاحتجاز لمدة تصل إلى ستة شھور و. كفلائھم

وكان العمال في بعض الأحیان . یرفعھا أرباب العمل ضدھمبسبب دیون مزعومة أو تھم كاذبة بالسرقة 
في ھذه الظروف، ولكن غالباً ما قامت الحكومة بإعفائھم من ھذه التكالیف  التمثیل القانونيیتحملون تكلفة 

وظلت عاملات المنازل اللائي لا یشملھن قانون العمل تواجھن صعوبات في . نظراً لعدم قدرتھم على الدفع
في . الانتصاف القانوني من خلال إجراءات المحاكم المدنیة تجاه الإساءات التي تعرضن لھا الحصول على

وقد شجعت . الاتجار بالبشر حد ، لم یدرك بعض المسؤولین أن انتھاكات العمل القاسیة قد تصل إلى2014
سلامتھم وتوفیر الحكومة ضحایا الاتجار على الإدلاء بشھادتھم ضد من تاجروا بھم مؤكدة لھم على ضمان 

التمثیل القانوني المجاني لھم، والسماح لھم بالتقدم بعدة مطالبات مثل التعویض المالي؛ إلا أن الحكومة لم 
تذكر عدد الضحایا الذین أدلوا بشھادتھم ضد من تاجروا بھم أو الذین حصلوا على ھذه المزایا خلال الفترة 

ار البقاء في البلد أثناء الإجراءات القضائیة أو أن یطلبوا كان لضحایا الاتجار خی. التي یشملھا التقریر
 . ولم تكن ھذه المزایا مرتبطة بنتیجة المقاضاة الناجحة للإتجار. تأشیرة خروج فوریة

 الوقایة من الاتجار

 



وقامت بتنفیذ خطتھا القومیة لمكافحة الإتجار . واصلت الحكومة جھودھا الرامیة لمنع الاتجار بالأشخاص
منع انتشار الإتجار وتوفیر الحمایة للضحایا وعقاب  إلى ، والتي ھدفت2015و  2010شر ما بین عاميّ بالب

وبالرغم من ذلك لم تقم الحكومة بإصلاح نظام الكفیل، الذي ظل یساھم في العمالة القسریة . مرتكبي الإتجار
ملیون دولار  11.5(طري ملیون ریال ق 41.85وكانت الحكومة قد خصصت میزانیة بقیمة . في البلاد

لدعم المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الإجتماعي ومساعیھا الرامیة لمكافحة الإتجار، مقارنة بـ ) أمریكي
عقد التحالف الوطني لمكافحة الاتجار . في العام الماضي) ملیون دولار 10.2(ملیون ریال قطري  37.13

بغرض تنسیق وتقییم  ین عن المجتمع المدني عدة اجتماعاتبالبشر، الذي یتألف من وكالات حكومیة وممثل
جھود مكافحة الاتجار، بما في ذلك إجراءات إحالة الضحایا، ومسائل بیع التأشیرات، وتطبیق خطة قطر 

وقامت المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الإجتماعي بإطلاق حملات توعیة . الوطنیة لمكافحة الاتجار
وتضمنت جھود التنفیذ التي بذلتھا . مكافحة الإتجار وورش عمل لمنع ومناھضة الإتجارلقاءات تتعلق بعقد و

المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الإجتماعي زیارات إلى مواقع العمل في شتى أنحاء البلد للاجتماع 
حملات داخل  7لى اللوائح التنظیمیة المتعلقة بالإتجار، إضافة إحول بالعمال وتثقیفھم وتثقیف أرباب عملھم 

المدارس العلیا والجامعات تھدف إلى التوعیة بظروف العمل الملائمة وقضایا الإتجار، ولقاءات مع 
مسؤولین دینیین لمناقشة أدوارھم في منع الإتجار؛ وورش عمل حول دور القطاع الصحي في منع ومكافحة 

ء، بمن فیھم قادة مجموعات المھاجرین، استھدفت الحملات القطریین وغیر القطریین على حد سوا. الإتجار
ونشرت المؤسسة . لنشر التوعیة بالإتجار؛ إلا أن عدد الذین وصلت تلك الحملات إلیھم ظل غیر معروف

القطریة للحمایة والتأھیل الإجتماعي كتیبات للمغتربین باللغتین العربیة والإنجلیزیة، والعدید من لغات البلاد 
كل  تأصدر. واد عن التعرف الإستباقي على ضحایا الإتجار بالنسبة للمحققینالمصدرة للعمالة، تضمنت م

التي تشكلت لتنظیم كأس  - 2022لجنة قطر العلیا للمشاریع والإرث ومن مؤسسة قطر شبھ الحكومیة، 
معاییر إلزامیة لحقوق العمال بالنسبة لكافة عقودھما الخاصة بالإنشاءات  - 2022العالم بقطر لعام 

ھذه المعاییر تُلزم من الناحیة القانونیة جمیع مقاولیھما ومقاولي الباطن بالامتثال لمعاییر عمل . اتوالخدم
قامت المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الإجتماعي واللجنة العلیا . أكثر صرامة من قانون العمل القطري

لعقود القائمة بغرض التأكد من التزامھا  لمناقصات الجدیدة وتقومان بتدقیقابدمج المعاییر القیاسیة الخاصة ب
أفادت بعض جھات الإتصال بزیادة في عملیات الفحص والتدقیق في أماكن إقامة العاملین . بالمعاییر الساریة

في كافة مراحل عملیة التوظیف، " لا رسوم توظیف"تشمل ھذه المعاییر سیاسة تقوم على . وزیادة الأجور
كاوى العمال، وتدقیق مستقل للتأكد من امتثال المقاولین ومن تلقي العاملین وخطوط ھاتفیة ساخنة لتلقي ش

 . لأجورھم في الوقت المحدد

وقامت الحكومة على نحو روتیني بتفتیش ومراقبة شركات التوظیف وسعت بشكل نشط لمعاقبة الشركات 
الأمر الذي یجعل العمال التي تبین أنھا تقدم عروضا احتیالیة أو تفرض رسوما باھظة لبیع التأشیرات، 

 إلى إلا أن الحكومة لم تعلن عن عدد الشركات التي تمت إحالتھا . المھاجرین معرضین بشكل خاص للاتجار
وما إذا كانت قد أصدرت أیة أحكام إدانة بحق أولئك المشتبھ بھم في بیع التأشیرات غیر القانونیة؛  القضاء

شركة تمت إحالتھا  26شركة تمت إحالتھم للمحاكمة، و 50فرداً و  40ویبدو ذلك انخفاضا مقارنة بـ 
خلال الفترة التي یغطیھا التقریر، قامت وزارة . للسلطات بسبب مخالفات لقانون العمل في العام الماضي



مؤسسة على القائمة السوداء لمخالفة بنود قانون العمل، مقارنة  200العمل والشؤون الإجتماعیة بوضع 
بالإضافة لذلك، قامت وزارة العمل والشؤون . لسابق، والتي ظلت على القائمة السوداءفي العام ا 2000بـ

وبالرغم . وكالة توظیف في نیبال على القائمة السوداء 55وكالة توظیف في الدوحة و 14الإجتماعیة بوضع 
. عمالمن ذلك، لم تقم الحكومة بالتحقیق بشكل منھجي مع الشركات بخصوص احتجازھا لجوازات سفر ال

ورغم أن قانون الكفالة یشترط على رب العمل إصدار بطاقة إقامة للعمال خلال سبعة أیام، تشیر التقاریر 
إن الافتقار إلى بطاقة الإقامة یجعل العمال أساساً مقیمین بصورة . إلى أن ذلك لم یحدث في بعض الأحیان

أو المأوى أو التقدم بشكاوى إلى  الحصول على الرعایة الصحیة فيغیر قانونیة ویؤثر على قدرتھم 
واصلت المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الإجتماعي تشغیل خط ساخن لمكافحة الاتجار، رغم . السلطات

لم تبلغ الحكومة و. أن عدد ضحایا الاتجار الذین تم التعرف علیھم من خلال الخط الساخن ظل غیر معروف
جنس التجاري، كما لم تبلغ عن أیة جھود للحیلولة دون سیاحة عن أیة جھود لتقلیص الطلب على أنشطة ال

فرت الحكومة تدریبات حول قد و. القطریین الذین یسافرون إلى الخارج لغرض ممارسة الجنس مع أطفال
مكافحة الإتجار للموظفین الدبلوماسیین الجدد، لكنھا لم توفر تدریبات خاصة بمكافحة الإتجار لموظفیھا 

 . لمقیمین في الخارجالدبلوماسیین ا

 

 


